
ـــاصر بـــن القـــرار القـــانوني بشـــأن الأمـــير “ن
حمد” يفتح الباب على مصراعيه

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

الصورة: الأمير “ناصر بن حمد” يتوسط الشيخ “خليفة بن زايد” رئيس الإمارات ونائبه الشيخ “محمد
بن راشد” حاكم دبي

لعل الغضب الذي يشعر به مستبدو الشرق الأوسط إزاء ما يقال ويكتب عنهم في لندن ناجم عن
حـــاجتهم لحمايـــة ســـمعتهم الدوليـــة واســـتثماراتهم. ليـــس بإمكـــانهم النيـــل مـــن وسائـــل الإعلام
البريطانية ولذلك لا يجدون ما ينفسون به عن إحباطاتهم سوى التهديد بإلغاء العقود العسكرية

المجزية.

ولكن قد يكون ثمة عنصر خوف في الموضوع. التحدي بالنسبة لهم ذو بعد شخصي، ومنشأه ليس
بعـض إعلام معـارض أو شتـات خـا عـن الطـوع وإنمـا مصـدر مختلـف تمامـاً .. إنـه النظـام القـانوني

البريطاني.

أولئــك الذيــن شكلــوا جــزءاً مــن إدارة تتحمــل المســؤولية عــن القتــل الجمــاعي، أولئــك الذيــن اعتقلــوا
كملها في وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التي محت عائلات بأ
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غـزة، كـل أولئـك لـديهم مـا يقلقهـم ويـدفعهم للتفكـير مليـاً حينمـا يهبطـون في المـرة القادمـة في مطـار
هيـثرو. فهـؤلاء مـن الممكـن أن يواجهـوا أمـراً بـالتوقيف، ليـس فقـط بسـبب إجـراءات قانونيـة يتخذهـا

بحقهم مواطنون وإنما بسبب إجراءات تصدر عن المدعي العام نفسه.

لقـد حـاولت الحكومـة البريطانيـة لعـدة عقـود الحـد مـن مخـاطر مثـل هـذا التوقيـف مـن خلال منـح
الحصانـة مـن المقاضـاة للمسـؤولين في الحكومـات الأجنبيـة. قـد يقـال، وقـد قيـل فعلاً، بـأن الحصانـة
ية، القانونيــة مطلوبــة لتزييــت عجلات قــاطرة الدبلوماســية. تتبــادل الحكومــات المعلومــات الاســتخبار

وتحتاج لأن يخاطب بعضها بعضاً. قد لا يتغير الكثير بهذا الشأن.

ولكـن، مـا مـن شـك في أن الحكومـات، ولأسـباب سياسـية، كـانت تسـتغل هـذه الثغـرة. يمكـن لـد
الحصانة هذا أن يبطل بنفس السهولة التي يفعل بها. لاحظوا كيف اختفى بسرعة في حالة القذافي
وأبنــائه، الذيــن كــان لــديهم الكثــير مــن الأعمــال والنشاطــات الخاصــة في بريطانيــا وفي فرنســا. كمــا أن
الحصانــة يســاء اســتخدامها حينمــا يمنــح مســؤولون في الحكومــات والأجهــزة الأمنيــة الأجنبيــة وضــع

”مهمة خاصة“، سواء كانوا فعلاً في مهمة خاصة أم لا.

يجري الآن تحدي القانون الخاص بتحديد من ينبغي أن يستفيد من الحصانة ومتى ولماذا، وخاصة
حينما تتعارض الحصانة مع الالتزامات الدولية الأكبر. المملكة المتحدة ومائة وستون دولة أخرى كلها
ــوقعين التزامــاً ــى الم موقعــة علــى معاهــدة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، وهــذا الأمــر يرتــب عل
بالتحقيق في جرائم التعذيب ومقاضاة المتهمين بالتعذيب إذا ما دخلوا دائرة الولاية القضائية التابعة
لأي من الدول الموقعة على المعاهدة. تتعارض الحصانة مع المعاهدة، الأمر الذي يسمح بتحدي قرار

منح الحصانة لشخص ما.

إذن، ما يجري داخل المحاكم البريطانية يؤثر ليس فقط على سمعة الحكومات الأجنبية، بل ويمكن
أيضاً أن يحد فعلياً من حرية حركة وزرائها ومسؤوليها. بينما كانت أنظار العالم هذا الأسبوع مصوبة

يا، حصل تطور قانوني مهم في مدينة لندن. نحو الحدود بين تركيا وسور

ينياً كثير التردد على بريطانيا فقد حصانته ضد المقاضاة، والتي زعم والذي حصل هو أن أميراً بحر
المدعي العام أنه كان يتمتع بها. فقد قضت المحكمة العليا أن الأمير “ناصر بن حمد آل خليفة” ليس
لديه حصانة تحول دون توقيفه ومحاكمته في بريطانيا بخصوص مزاعم أنه عذب معتقلين من قادة

حركة المطالبة بالديمقراطية في بلاده.

الأمير “ناصر” فارس خيال، يزور بريطانيا بشكل منتظم، وكان قد مثل البحرين في افتتاح الألعاب
الأولمبية في لندن. ما من شك في أنه شعر بعد أن أنهي دورة تدريب عسكرية في كلية ساند هيرست

كما لو أنه بات يملك المكان.

وربما كان يملكه فعلاً. إلا أن ابن الملك متهم أيضاً من قبل شخص مدع عليه هويته غير معلنة، كان
يـن، بممارسـة “الجلـد، والـضرب والرفـس” بحـق اثنين مـن هـو نفسـه قـد تعـرض للتعذيـب في البحر

. زعماء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وذلك في عيادة سجن القلعة في المنامة في عام



نفت الحكومة البحرينية “نفياً قاطعاً” أي تورط للأمير في التعذيب، ووصف متحدث باسم الحكومة
إجراء المحكمة بأنه “إساءة استخدام للنظام القانوني البريطاني بدوافع سياسية وانتهازية”. رفضت
يــن المشاركــة في أي جــزء مــن الإجــراءات القانونيــة أمــام المحكمــة العليــا. ولعــل ذلــك، بنظــرة إلى البحر

الوراء، كان خطأً لن يقدموا على تكراره تارة أخرى.

ليست القضية الآن هل تثبت التهم بحق الأمير أمام المحكمة أم لا تثبت، وإنما المهم هو أن الأمير إذا
عــاد إلى حيــث تتمتــع المحــاكم البريطانيــة بولايــة قضائيــة، فســوف يوقــف ويعتقــل للاســتجواب. وإذا
رفض الإجابة على الأسئلة التي توجه له فلا مفر من الخلوص إلى استنتاجات قد تستخدم ضده في

المحكمة.

لا يعني ما قضت به المحكمة نهاية نظام الحصانة ولكنه يعني أنه وضع عليه قيوداً. ماتزال الحكومة
قــادرة علــى منــح الحصانــة للدبلوماســيين المبتعثين إلى ســفارات بلادهــم أو لأولئــك الذيــن يأتــون في

“مهمة خاصة”لإجراء لقاءات رسمية.

ولكنه يعني أن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب
الولاية القضائية العامة ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، فإنهم سيواجهون التوقيف إما جراء

طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة أو من قبل المدعي العام نفسه.

يـن، فهـو بلا شـك يعـزز مـن وضـع قضايـا أخـرى مرفوعـة تـداعيات هـذا الحكـم القضـائي تتجـاوز البحر
لــدى المحــاكم البريطانيــة. فهنــاك ثلاثــون شخصــية مــن مســؤولي الحكومــة المصريــة الانتقاليــة وأفــراد
الأجهزة الأمنية متهمون بالضلوع في تنظيم مجازر رابعة في القاهرة في أغسطس من العام الماضي.
وسوف تعقد جلسة استماع سيجري خلالها التقدم بطلب السماح بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار
المدعي العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة. في شهر مايو
يـر الصـناعة مـن هـذا العـام، كـان ثمـة مـا يكفـي مـن الشكـوك حـول هـذه القضيـة الأمـر الـذي أجـبر وز
يارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم حجز والتجارة المصري منير فخري عبد النور على إلغاء ز

غرفة باسمه في أحد الفنادق، وذلك خشية أن يتعرض للتوقيف والاعتقال.

والحكــم يتعلــق بانتهاكــات الحــاضر وبانتهاكــات المــاضي علــى حــد ســواء. لقــد مــات  معتقلاً أثنــاء
احتجازهم منذ حملة القمع التي شنت على كل أنواع الاحتجاج السياسي في مصر في يوليو من العام
الماضي. وحسب تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة فقد قتل  من
هؤلاء أثناء نقلهم في عربة السجن، بينما قتل الآخرون تحت التعذيب أو بسبب حرمانهم من العلاج

الطبي. من الممكن أن يقدم المسؤولون الضالعون في هذه الجرائم للعدالة في بريطانيا.

ير الـتي تزعـم بوقـوع هـذه الجرائـم تحتـوي علـى تفاصـيل كثـيرة، ولسـبب وجيـه. ففـي يـوم مـن التقـار
الأيــام يمكــن أن تســتخدم هــذه التفاصــيل كأدلــة تقــدم إلى المحكمــة. وهــذه الأدلــة بمــا تحتــويه مــن
يـر الصـادر عـن ير. ولقـد عـزز هـذه العمليـة التقر تـواريخ، وشهـادات وشهـود تتراكـم بتراكـم هـذه التقـار
منظمـة هيومـان رايتـس واتـش بخصـوص مذابـح رابعـة، والـذي كشـف النقـاب عـن أدلـة دامغـة بـأن
أعمال القتل كانت مع سبق الإصرار والترصد وأن السلطات المصرية كانت قد خططت لوقوع أعداد



كبر بكثير من عدد الذين توفوا فعلاً. وبقدر ما قد يتمنى حكام مصر الحاليين اختفاء هذه الأدلة إلا أ
أنها باقية بكل تفاصيلها لتشهد عليهم.

هناك عملية مشابهة لجمع الأدلة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. في مايو/أيار من هذا
يــرة العــدل الإسرائيليــة “تســيبي ليفــني” حصانــة مؤقتــة حــتى تتمكــن مــن الاجتمــاع العــام منحــت وز
بمســؤولين في وزارة الخارجيــة في المملكــة المتحــدة. وقــد حــاولت مؤســسة قانونيــة بريطانيــة اســتخراج
مذكرة توقيف بحقها بالنيابة عن شخص له قريب قتل أثناء الهجوم الإسرائيلي السابق على غزة في
عــام . معــروف أن كبــار المســؤولين الأمنيين الإسرائيليين يســافرون إلى بريطانيــا طــوال الــوقت،
كبر من ذي قبل، هذا إذا ولكن ما من شك الآن أن الخطر الذي سيواجهونه إذا جاءوا إلى هنا بات أ

عرف بوجودهم.

لا ينفصــل الجــدل بشــأن الأدلــة عــن الجــدل الــدائر حــول الحصانــة، فكلمــا ثقــل الــدليل علــى وقــوع
الجريمــة كلمــا زادت الصــعوبة في إقنــاع المحكمــة أن الشخــص المتهــم بالمشاركــة في الجريمــة ينبغــي أن
يتمتع بحماية الحكومة البريطانية حتى لا تجري مساءلته ومحاكمته. وطالما ظل الطريق إلى المحكمة
يــق الأنجــع لتحقيــق الجنائيــة الدوليــة مســدوداً فــإن اللجــوء إلى الولايــة القضائيــة العامــة يبــدو الطر

العدالة.  
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